دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 102
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في أنه بناءًا على تمامية مقدمات الانسداد أي وبناءًا على القول بالكشف فهل يجوز الترجيح لأحد الظنون على الآخر بالظن أم لا ، قلنا هناك رأيان رأي للشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه لا يجوز الترجيح بالظن ورأي للنراقي ولصاحب الحاشية من أنه يجوز الترجيح للظن بعْد ذلك أوضحنا أنّ الأخوند رحمه الله وفق بين الرأيين وقال إنّ الترجيح بالظن لأجد الظنون إنما يكون على مبنى الكشف والقول بأنّ الظن ليس بطريق واصل بنفسه وإنما هو طريق واصل بطريقه أو مهمل بناءًا على هذا ساغ لصاحب الهداية وللنراقي أن يقول بجوزاز الترجيح بالظن أما لو قلنا إنّ الظن طريقًا بنفسه يعني واصل بنفسه فلا يسوغ الترجيح بالظن وكان هذا نظر الشيخ الأنصاري ، طيب ؛ بعْد ذلك أوضحنا مطلبًا وهو كما يسوغ ويجوز الترجيح بالظن فكذلك يجوز الترجيح بالقوة أن يكون أحد الدليلين الظنيين أقوى من الآخر فنرجح به ، بعْد ذلك بيّنا نكتة وهي أنّ الترجيح بالظن وبالقوة يكتفا في حال إيفائه أما في حال عدم إيفائه فلابد من التعدي عنه إلى الظنون الأخرى غير المرجحة ثم ختمنا المطلب ببيان أنّ من جملة ما استدل به بناءًا على مبنى الكشف في التعميم للطرق دليل الاحتياط قيل إنه يجوز لدينا علم إجمالي بأنّ هذا الطريق الظني أو ذلك الطريق الوهم أو ذلك الطريق الشكي واحد من هالطرق حجة بناءًا على مبنى الكشف فلابد من الاحتياط وفقًا لهذا العلم الإجمالي ثم أشكلنا على هذا الدليل في التعميم للإحتياط بالعمل بكل سبب بناءًا على مبنى الكشف أشكلنا عليه أولاً إنّ هذا لا يكاد يتم إلاّ على تقدير كون النتيجة هي نصب الطريق ولو لم يصل هذا الطريق يعني المبنى الثالث الذي عبرنا عنه بالإهمال أما بناءًا على كون النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه لا نحتاج ان نحتاط لأنّ كل ظن واصل بنفسه ، الإشكال رقم اثنين : مع أنّ التعميم بالعلم الإجمالي المقتضي للإحتياط في أطرافه ، هذا التعميم لا يوجب العمل إلاّ على وفق الأصول المثبتة لأنّ العمل على وفق الأصول النافية على خلاف الاحتياط كما أوضحنا إلاّ – قال الأخوند – فيما إذا كان هناك أدلة متعددة كل هذه الأدلة تنفي التكليف فحينئذ يجوز لنا أن نعتمد على هذه الأدلة ، طيب ؛ بعْد ذلك أنهينا المطلب بأنه حتى لو قلنا في المقام بأنه تتوافر لدينا أدلة متعددة على نفي التكليف فهذا ليس معناه عدم وجوب الاحتياط في الاتيان بالتكليف ومثلنا لهم لو قامت لدينا متعددة على نفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هذا مو معناه لا ينتفي عندنا الاحتياط بالاتيان بالدعاء عند رؤية الهلال بل قلنا إنّ الاحتياط باقٍ على حاله كيف لا – يقول الأخوند – ولو قام لدينا دليل معتبر في حال الانفتاح ينفي التكليف لكان الاحتياط في المسألة الفرعية باقٍ ، كان هذا هو خلاصة ما تقدم .

     بحثنا في هذا اليوم في إيراد إشكال طُرح من قبل العلماء لأنه عويص ولكنه الأخوند يطرح هذا الاشكال بأنه لولا العلماء ذكروا لما استحق أن يذكر فضلاً عن يسطرا يقول يعني في غاية الوهم لكن العلماء قالوا إشكال دقيق وهو عويص ولابد من دفعه ، العلماء يقولون أما الأخوند شيقول ؟ يقول علماء يذكرون إشكال ويصفونه ماذا ؟ بالدقة نحن إذن لابد أن حذو حذوهم ونقتدي آثارهم ، طيب ؛ خلنا نشوف الإشكال يقول نحن نقطع بخروج الظن الآتي من القياس على كلا المبنيين أي منيين ؟ مبنى الحكومة ومبنى الكشف ، الآن نقول تمت مقدمات دليل الانسداد وقلنا إنّ العقل يكتشف أن الشارع نصب الظن طريقًا للعلم أو للوصول إلى أحكامه هالشكل ، هذا مبنى الكشف إذا كنا نرتأي مبنى الكشف واضح عندنا أنّ الظن الآتي من القياس خارج لماذا خارج ؟ لأنّ نحن راح نستكشف أنّ الشارع جعل الظن طريقًا منصوبًا من قبله للوصول إلى أحكامه بس هو يقول لنا كما نستكشف يقول أيضًا القياس ليس بطريق للوصول إلى أحكامي واضح ، نحن راح نستكشف أنّ كل ظن فهو من صوب من قبل الشارع والعقل يكشف هذا النصب من قبل الشارع بس نفس الشارع الذي نصب الظنون هو نفسه أيضًا قال هالظن هذا أنا ترى ما نصبته هذا لا يوصل إل ىأحكامي على مبنى الكشف ما فش مشكلة  ، أين المشكلة تكمن ؟ على مبنى الحكومة ، طيب ؛ خلنا نشوف الآن يقول الشيخ على مبنى الحكومة ، ما معنى مبنى الحكومة ؟ أنّ العقل حاكم بحجية الظن في صورةانسداد باب العلمي والعلمي وعدم إمكان الاحتياط هذه الحكومة بعَد ، طيب ؛ الحكومة شنقول ؟ حكم عقلي يعني العقل يستقل في إدراك حجية الظن للوصول إلى احكام الشارع يقول شوف اش معنى ، أنا أريد أشرح لك أش معنى حجية الظن واحد أنّ الشارع لا يطالب المكلف بالعلم اثنين : أنه الشارع راح يرى أنّ الاتيان من قبل المكلف بالعمل على وفق الظن اش معناه ؟ معناه أو أنّ الظن الحاصل للمكلف راح يكون بنظر الشارع أيضًا منجز ومعذر طبعًا ؛ هذا بحكم العقل بس أيضًا الشارع يراه ، كيف منجز ومعذر ؟ يعني أنه في صورة الإصابة ينجز التكليف وفي صورة الخطأ يعذر عنه ، طيب ؛ هذا أيضًا عرفناه ، ثلاثة : المكلف يستقل عقله بعدم الاكتفاء بالإطاعة الوهمية والشكية ، كم استنتجنا من الحكومة ؟ ثلاثة ، واحد ، قلنا شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الشارع لا يطالب المكلف بالعلم ) وأجاب الشيخ  حسين – بالعلم ، اثنين : الظن منجز زمعذر ؟، ثلاثة : المكلف يعني الذي يأتي بالتكليف لا يسوغ له الاكتفاء بالإطاعة الوهمية والشكية ، طيب ؛ هذا عرفناه الآن على مبنى الحكومة إذا كان مبنى الحكموة ذلك اش راح يصير ؟ راح تصير النتيجة كلية يعني أينما توافر ظن للمكلف تترتب عليه الأمور الثلاثة أيضًا ظن جائي من خبر الواحد وخبر جائي من الشهرة وبعَد ؟ والإجماع وبعَد ؟ والسيرة وبعَد ؟ والقياس ، القياس أيضًا فيه ظن ، طيب ؛ إذن كل ظن راح تترتب عليه هذه الأمور الثلاثة على مبنى الحكومة مع أنّ لو رجعنا إلى أنفسنا راح نقطع جازمين ونعلم مائة في المائة قاطعين به بأنّ الظن الآتي من طريق القياس ليس بحجة ولا يجوز للمكلف أن يكتفي به في مقام العمل ، من هنا نقطع بعدم حجية الظن الآتي من طريق القياس ، قطع عندنا علم ومناك نقول شنهوا ؟ القاعدة العقلية تحكم بحجية الظن بناءًا على الحكومة وأنّ كل ظن سيكون حجة بعَد ؟ بين قوسين دون فرق بين ظن وآخر يعني كل ظن راح يصير حجة ، فهل يمكن للشارع أن يردع عن العمل بالقياس مع حكم العقل بحجية الظن الآتي من القياس أن يردع عن العمل بالظن يمكن للشارع ؟ طيب ؛ يمكن – نعبر بعبارة أخرى أوضح – أن يخصص حكم العقل بحجية الظن وإلاّ ما يمكن ؟ إذا كان حكم عقلي فهذا الحكم العقلي غير قابل للتخصيص ، خلنا نشوف الحكم العقلي يقبل التخصيص وإلاّ ما يقيل ؟ نجيب حكم شرعي نقول هكذا : اجتماع النقيضين محال إلاّ في دار زيد ابن عمر ، ما يخالف الوجود والعدم يجتمعان ، طيب ؛ نحن قلنا زيد ابن عمر يالله عمر ابن زيد في دار ثانية يصير ؟ ما يصير ، ليش ؟ لأنّه إذا كان حكم عقلي ما يمكن أن يقبل التخصيص ، التخصيص ما يصير خلاف كونه عقلي ، خلاف كلية الحكم العقلي مستحيل ، من أين جاءت الاستحالة ؟ يقول شوف أبين لك اشلون مستحيل ، هذا من الذي يبين ؟ الشيخ الأنصاري والأخوند ، يقول لك هنا ما أبين بالكفاية بس الشيخ يبين يقول أنا أعلمك لأنّ هذه القضية يعني أنّ الحكم العقلي لا يقبل التخصيص الذي نسمع أن تدور في ألسنة الطلبة وهي واضحة يقول بيَّنة هذه القضية لو قبلناها لقبلنا جواز إجتماع النقيضين في بعض الأحيان ، نقول ما يخالف النقيضين يجتمعان ، نحن نقول ما نقول إي نعم إنّ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان أو نقول له ما يخالف يجتمعان ويرتفعان ، نقدر نقول ما يخالف ، حتى لو جبنا في مورد جزئي تصير انخرام للقاعدة وبما أنّ هذا التخصيص اش يرجع له ؟ إلى نفس هذه الذي يسمونه أم القضايا يعني معناها تخصيص الحكم العقلي معناه القول بجواز الاجتماع للنقيضين في بعض الأحيان ، عرفنا شيقول الشيخ الأنصاري طيب ؛ عرفنا هذا الاشكال رقم 1 ، يعني خلاصة الاشكال رقم 1 : نحن نقطع بخروج الظن الحاصل من القياس عن الحجية مع أنّ مبنانا هو القول بالحكومة فكيف يخرج من ناحية الظن الآتي من القياس وكيف نرى أنّ كل ظن حجة يعني كيف نجمع بين هذين الأمرين ونقول بهذين المطلبين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا على الحكومة، أما على الاستكشاف ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما في مشكلة على الاستكشاف ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هم يؤدي التعارض ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما في تعارض لأنّ العقل يستكشف أنّ الشارع جعل الحجية لكل ظن والشارع نفسه جعل هالظن مش حجة ، أنا راح استكشف ما في مشكلة ، التخصيص مو قاعدة عقلية أنا راح استكشف شالذي جعل الشارع وإلاّ ما جعل ما عندنا مشكلة ، التعرض ينتهي بالتخصيص لأني أنا أعرف شالذي جعل وإلا ما جعل هذه ظنون مجعولة وذاك أيضًا قال مش مجعول أنا ما جعلتهفواضح بعَد ما في أي مشكلة بس إذا كان الحكم جاي من العقل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، نحتاط مو شرط إلاّ نعمل ، قلنا يجوز الاحتياط ، في مورد ، هالمورد الواحد لا يلزم منا لا عسر ولا حرج ، نحن في الإمارات هالمورد الذي جاي من القياس نحتاط ، طيب ؛ الآن عرفنا الاشكال رقم 1 ، يقول الإشكال رقم 2 : نحن إذا كنا قاطعين بخروج الظن الآتي من القياس على مبنى الحكومة راح يجينا احتمال ما نقدر نتخلص من هذا الاحتمال ، نقول شنهوا ؟ عقلنا يحكم بحجية الظن ومناك نقول الشاره خصص ونحن نقطع بهذا التخصيص ، قلنا إشكال التخصيص مشكلة بس لابد نوجد له حل بس إذا كنا نقطع راح يجينا احتمال هو الشارع خصص القاعدة العقلية ، انتبهوا هذا الكلام إنما نقوله على سبيل المسامحة وإلاّ ما يمكن تخصيص القاعدة العقلية بس في بعض الأحيان الالفاظ تقصر ، شتعبر ؟ ما تقدر ، ما عندك يعني التعبير الذي تأتي به تالي تقول هالتعبير ذاك الذي قلته يعني أقصد بكذا كذا ، راح يجينا احتمال ، عندنا احتمال آخر لعل الشارع المقدس قد خصص القاعدة العقلية القائلة بحجية الظن بأمر ثاني غير القياس وهو الظن الآتي من أين ؟ من الشهرة لعله هو أصلاً ما كان يرى حجية الشهرة ولا دافع لنا هالاحتمال هذا ما له دافع ليش ؟ لأنّ كل ممكن بنظر العقل فهو محتمل الوقوع ونحتاج إلى دفع احتمال وقوع الممكن إلى مانع عن هالوقوع مثلاً شوف الله قادر على أن يعذب المحسن والمسيءوإلاّ مش قادر ؟ قادر ، هُو طيب ليش الله ما يعذب المحسن وهو قادر هذا محتمل الوقوع تعذيب المحسن ، يقول وقوع التعذيب من قبل الله للمحسن وإنْ كان ممكن لكن هالوقوع له مانع وهو أنه قبيح بنظر العقل وإلاّ لكان ممكن .........، عرفنا ؟ بس نجي الآن نجي إلى الظن الآتي مني طريق الشهرة قلنا يحتمل أنّ الشارع أيضًا ماذا ؟ خصص الحكم العقلي وقال إنّ الظن الآتي من طريق الشهرة ليس بحج هالاحتمال موجود ودافع لهذا الاحتمال هَم ما عندنا ، معاي ؛ لو كان عندنا دافع لهذا الاحتمال مثل القبح الذي أرتأينا كان نقول يعني صج احتمال موجود بس له دافع ، هنا ما أك دافع له والدليل أنه ما له دافع لأنّ هذا مش قبيح عقلاً لو كان قبيح لما ورد قطعًا في القياس ، معاي ؛ فإذا كان عندنا احتمال أنّ بعضش الظنون ليست بحجة راح يصير عندنا كل ظن يجينا العقل يحكم بحجية الظن قلنا ماذا ؟ من ناحية وعندنا لما نجي نطبقه على بعض الظنون نحتمل أنّ الشارع جعلها ماذا ؟ غير حجة ويقول العلماء إذا كان لاديك دليل عقلي ويوجد احتمال على خلافه فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ، نحن الآن اليوم نريد نشوف كيف ندفع الاشكال رقم 1 وكيف ندفع الاشكال رقم 2 ، إعادة الإشكال رقم 2 : في المقام يعني مقام القول بحكومة العقل بحجية الظن نحتمل أنّ بعض الظنون ليست بحجة لأنّ الشارع ماذا ؟ خصص القاعدة العقلية ، هذه لأنّ الشارع خصص لقاعدة العقلية نحن قلنا ما يمكن لأنّ ذا إشكال مترتبعلى قبول المبنى الأول الإشكال رقم 1 يعني إذا قبلنا الاشكال رقم 1 راح يجينا إشكال رقم 2 ، نجن راح نحتمل أنّ بعض الظنون خصصت بهذه القاعدة العقلية القائلة إنّ كل ظن حجة بحكم العقل ، طيب ؛ إذا هالاحتمال موجود ، الاحتمال معه ما راح يصح الاستدلال بالقاعدة العقلية القائلة إنّ كل ظن حجة بناءًا على مبنى الكشف لأنّ إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ، تقول لي هذا احتمال له دافع ، أقول له وين الدافع ؟ ، صح بعض القواعد العقلية مثل القول بأنّ الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء قدير هذه قاعدة عقلية ، إثبات القدرة لله بالأدلة ، عموم قدرته تشمل المحسن والمسيئ ولا دافع لشمول القدرة للمحسن ، يقول يمكن يعني أنا أجي يوم القيامة صليت كذا صلاة ودعوت كذا دعاء وحجيت كذا حجة وسويت وسويت وفعلت وفعلت وسويت ، يوم القيامة جيت وعندي جبال من الحسنات ، قال لي الله يالله روح النار ، يا إله العالمين شوف أعمالي مثل الجبال ، قا لي يالله لا تناقش ؟أدخل النار ، يقول له هذا ما يصير أنا محسن ، يقول له أنا قدرتي تشمل كل شيء ، أذعن وأدخل جهنم ، في هالشكل إلاّ ما فيه ؟ ما فيه ، تالي أقول لا ، تعال يا إله العالمين اشلون أدخل جهنم صحيح قدرتك تشمل كل شيء بس أك قبح عقلي يكون مانعًا لأنّ ما تصير العلة تامة ، مقتضي وشرط وعدم مانع ، هذا في مانع عن شمول القدرة للمحسن في أن يدخل جهنم ، بس نجي هنا نقول الحكم العقلي موجود بحجية كل ظن بس عندنا هنا تخصيص نقول ، الظن الآتي من القياس نقطع بعدم حجيته طيب ؛ أك بعَد نحتمل بعض الظنون الظن الآتي من الشهرة الظن الآتي من السيرة الظن الآتي من الإجماع نحتمل أنّ هذا ماذا ؟ خصصت أيضًا بنا ، تقول أك له دفع ، أقول لك في المقام ما في له دافع ، لماذا ؟ لأنّ لو كان في دافع أو مانع في الحقيقة وهو القبح لما تحقق فرد منه ، الظن الآتي من القياس معاي ؛ الشارع نقطع بأنّه ماذا ؟ خصص به فنحتمل إذن أنّ بعض الظنون الآتية من غيره من الشهرة و   و   تخصص الحكم العقلي فنحتاج أن نجيب عن كلا الإشكالين .

التطبيق : 

    فصل قد اشتهر يقول هذا مشهور الاشكال بالقطع ، نحن نقطع يعني ، بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة يعني نحن قائلين بتمامية مقدمات الانسداد ونرى مبى الحكومة ، معاي ؛ قرر لنا الاشكا هذا الكلام يعني مبهم غاية في الصعوبة ، يقول شوف أنا مو بَعَد أنا أقرر لك ، أجيب لك كلام استاذي الشيخ الأعظم حتى يصير المطلب لك واضح ، هذا من باب الافتخار في هذا يعني أنا أجيب لك كلام استاذي الي شنهوا ؟ إذا قالت حذامي فصدقوها ، على ما في الرسائل أنه كيف يجامع يعني يقترن ويتفق ، كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم اشلون العقل يحكم بأنّ العلم حجة بالإطاعة والعصيان يعني منجز ومعذر كذلك ماذا ؟ الظن مثل العلم حجة أيضًا على مبنى الانسداد يعني على تمامية مقدمات الانسداد والقول بالحكومة ، بعَد ؟ ويقبح أيضًا – شوف النتيجة التي قلنا ؟ - ويقبح على الآمر أن يكلف المأمور بالاطاعة العلمية هذا على مبنى الحكومة ، يقول له خلاص أنت بعَد عقلك حاكم بحجية الظن معاي ؛ فبعَد أنا أكتفي بالإطاعة شنهوا ؟ الظنية التي حكم ماذا ؟ عقلك على مبنى الحكومة بها وبعَد ؟ ويقبح من المأمور التعدي عن الإطاعة الظنية إلى الإطاعة شنهوا ؟ الشكية والوهمية التي قلنا ثلاثة أمور تترتب : رقم 1 و2 و3 ، طيب ؛ ومع ذلك يحصل ، بعَد ؟ يحصل الظن من القياس لا ، أكثر أو خصوص الإطمئنان ، في بعض الأحيان نحصل الاطمئنان من القياس ، ما مرة جبنا لكم مثال أبان بن تغلب ، الذي قال له في أصابع المرأة ، قال له إقطع واحد قال له عشرة من الأبل ، قال له : قُطع اثنان قال له عشرون قا له ثلاثة ، قال له أربعة قال له عشرون ، ارتبك أبان بن تغلب ، هذا الذي يجينا منه نقول له هذا شيطان ، أنت تلآن بنفس المعصوم قاعد يتكلم ، يقدر يقول المعصوم كذا استغفر الله ، كلش سكت أبان ، قال له شوف يا أبان ترى هذا قياس صح يحصل لك اطمئنان بالحكم بهذه المرتبة بس ما في فائدة أنت ناسي شيء ، قال له شنهوا الذي شيء ؟ قال له هذه مسألة تترتب على شنهوا على أي شيء ؟ على المعاقلة بين دية المرأة والرجل ، المرأة قال له تعاقل الرجل إلى كذا فإذا وصلت كذا رجعت إلى كذا ، نحن الآن هنا شوف حصلنا الاطمئنان ومع ذلك الاطمئنان شنهوا ؟ قيمة ما له ، هذه كلمة (قيمة ما له ) يعني مرة قيمته مرتفعة ومرة فلس ما يسوى ، يعني فلس ما يسوى هنا ، طيب ؛ ولذلك يقول ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ولا يجوز الشاعرا لعمل به ، ندري به كل الطلبة نحن نعرف وليس من مذهبنا القياس فإنّ المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن هذا المنع من الشارع أو بما يقتضيه العقل من الظن الاطمئناني أو خصوص الاطمئنمان لو فُرض ممكنًا ، مو لو فُرض بل ممكن كما رأينا في أصابع المرأة ، معاي ؛ جرى – شوفوا هذا الاشكال رقم 2 – في غير القياس وإذا جرى في غير القياس فلا يكون العقل مستقلاً بحجية كل ظن على حده ، ليش لا يكون مستقلاً ؟ إذْ لعله يعني الشارع نهى عن إمارة وهي ماذا ؟ طثلاً شنهوا ؟ الإجماع أو الشهرة مثل ما نهى عن القياس 

---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ------ 

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







